التظهير  التوكيلي للحوالة التجارية

تظهير الحوالة التجارية قد يكون بقصد التوكيل لا التملك أي لتفويض المظهر اليه بالقيام بالإجراءات اللازمة لإستحصال مبلغها لحساب المظهر كمطالبة المسحوب عليه في الحوالة بقبولها أو وفائها وإجراء ما يلزم من احتجاج أو اخطار في حالة امتناعه بغية الرجوع على الضامنين واستعمال جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة المظهرة لمصلحة المظهر .

ويلجأ المظهر لهذا التصرف حيث يكلف المظهر المصرف الذي يتعامل معه بقبض قيمة الورقة التجارية المظهرة وقيد المبلغ في حساب المظهر وبذلك يتخلص من عناء مراجعة المسحوب عليه ومطالبته لدى الاستحقاق خاصة حينما تكون الورقة المظهرة مستحقة الوفاء في مكان بعيد عن موطن المظهر .

وقد عالج المشرع العراقي التظهير التوكيلي في المادة 58 من قانون التجارة حيث نصت على انه (اولا : اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او (للتوكيل) او اي بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة ولا يجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل بالا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.

ثانيا : لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل او اذا اصبح عديم الاهلية او ناقصها. 

ونتناول هذا النوع من التظهير ببيان إنشائه أولا وآثاره ثانيا وكالآتي :

اولا : إنشاء التظهير التوكيلي 
التظهير التوكيلي عبارة عن تصرف ارادي صرفي يرد على الورقة التجارية بقصد توكيل المظهر في استعمال الحقوق الناشئة عنها لحساب المظهر اليه ، ويستلزم انشائه توافر نوعين من الشروط ، موضوعية واخرى شكلية 

1- الشروط الموضوعية للتظهير التوكيلي 
أن التظهير التوكيلي للحوالة هو تصرف إرادي يعبر بمقتضاه الحامل القانوني عن رغبته في توكيل المظهر اليه في استعمال حقوقه الناشئة عن ورقته التجارية  . لذا يستلزم نشوئه توافر الشروط الموضوعية اللازمة لعموم التصرفات القانونية من رضا ومحل وسبب ، بأن يكون المظهر هو الحامل القانوني الشرعي وفقا لما بينته المادة 56 من قانون التجارة العراقي 

اولا : يعتبر حائز الحوالة حاملها القانوني متى اثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن. واذا اعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الحوالة بالتظهير على بياض.

ثانيا : اذا فقد شخص حيازة حوالة اثر حادث ما، فلا لزم الحامل بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها طبقاً للفقرة (اولا) من هذه المادة. الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما ) .
 وينبغي أن يكون المظهر أهلا لتحمل الإلتزام الصرفي المترتب على تظهير الحوالة وأن تنصرف إرادته نحو التوكيل بشكل سليم دون تعرضها لما يعيبها من اكراه أو غلط ونحو ذلك من عيوب . كما يجب أن تكون الحوالة التجارية محل التظهير التوكيلي حوالة صحيحة بأن تكون مستوفية للبيانات الإلزامية المحددة بالمادة (40) من قانون التجارة العراقي .
تجدر الإشارة الى أن وجود بيان حظر التظهير على الحوالة لا يحول دون امكانية تظهيرها تظهير توكيليا فتظل الورقة قابلة للتعامل فيها ذلك أن هذا التظهير لا ينقل ملكية الورقة المظهرة من المظهر اليه وجل ما في الأمر هو تخويل المظهر اليه إدارة استيفاء قيمة الورقة لمصلحة المظهر . كما ينبغي أن يكون هناك سبب موجود وان يكون هذا السبب صحيحا غير مخالف للنظام العام والآداب العامة . 

2- الشروط الشكلية للتظهير التوكيلي 
تتجسد الشروط الشكلية بالكتابة ، اذ يجب أن يكون التظهير مكتوبا على الورقة فلا يصح انشائه شفاها وينبغي أن يرد التظهير مكتوبا على ظهر الحوالة التجارية او ظهر الوصلة المتصلة بها باعتباره المكان الطبيعي المخصص للتظهير ومع ذلك يجوز ايراده على وجه الورقة دون تفسير ذلك بالضمان تبعا لوجود بيانات الزامية تمنع هذا التأويل .

فمن حيث المضمون يجب أن تتضمن كتابة التظهير التوكيلي بيانات محددة  بينها القانون تتمثل بالاتي :

1- عبارة القيمة للتحصيل او للقبض او للتوكيل أو أي بيان آخر يفيد معنى التوكيل كالعبارات الشائعة الاتية برسم القبض ، القيمة التغطية ، لمجرد القبض ، لمجرد التحصيل ، برسم التحصيل ، للتحصيل فقط وغير ذلك من العبارات الدالة على معنى الوكالة والتفويض .
2- توقيع المظهر الحاصل بواسطة الامضاء الكتابي او بصمة الابهام بحضور موظف عام مختص او شاهدين يوقعان على السند وفقا لما بينه قانون الاثبات العراقي  .

والى جانب ذلك لا يرى البعض وجوب ذكر اسم المستفيد ولذا فا التظهير التوكيلي يمكن أن يكون اسميا او للحامل او على بياض وبحسب ما اذا ورد في صيغة التظهير التوكيل اسم المظهر اليه او عبارة للحامل او لم ترد الإشارة اليه مطلقا . 

كما يمكن اضافة بيانات اختيارية حيث يجوز للمظهر أن يضيف بيان اختياري يدرجه في صيغة التظهير يوسع او يقلص من سلطات المظهر اليه توكيلا كما لو حظر عليه اعادة تظهير الورقة مجددا على سبيل التوكيل  بموجب بيان اختياري يذكر صراحة في ذات الورقة ويمكنه الإحتجاج به تجاه جميع المتعاملين .

ثانيا : آثار التظهير التوكيلي :

ينبغي التفرقة في هذا الشأن بين علاقة المظهر اليه توكيليا بغير المظهر وعلاقته بالمظهر وهذا ما سنبينه تباعا :

1- علاقة المظهر بالمظهر اليه : وتحكم هذه العلاقة قواعد الوكالة حيث يعتبر المظهر اليه بمركز الوكيل بالنسبة للمظهر في استعماله للحقوق الناشئة عن الورقة التجارية المظهرة فهو يعمل لحساب المظهر اليه ويجب عليه أن يعمل وفقا لتوجيهات المظهر وتعليماته .

كما ينبغي على المظهر اليه أن يطلع المظهر على الحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة وان يقدم له حسابا عنها بعد انقضائها ، كما أن المال الذي يقبضه المظهر اليه توكيليا يكون امانة في يده وليس له أن يستعمله لصالح نفسه .

وينبغي عليه أن يسلم للمظهر ما قبضه من مبلغ الورقة المظهرة في اسرع وقت ممكن ويسأل المظهر اليه توكيليا عن تقصيره في استعمال الحقوق الناشئة عن الورقة المظهرة كما لو لم يقدم السفتجة المظهرة للقبول او لم يطالب بمبلغها عند الاستحقاق او لم يعمل الاحتجاجات اللازمة لذلك او لم يمارس حق الرجوع في المواعيد القانونية المحددة لذلك . 
وخلافا لأحكام الوكالة فقد اكد القانون على انه لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل او اذا اصبح عديم الاهلية او ناقصها. ويبرر هذا الإستثناء بالضرورات العملية لما هناك فوائد في استمرار المظهر اليه بالقيام النشاط اللازم لإستيفاء مبلغ الورقة التجارية المظهرة او المحافظة على حقوق المظهر لو خلفائه.
2- علاقة المظهر اليه توكيليا بالغير ، وقد حددتها المادة 58 من قانون التجارة بصريح النص ويمكن تلخيصها بذلك :

أ- للمظهر اليه توكيليا استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية المظهرة فهو يعمل لحساب المظهر اليه ويجب عليه أن يعمل وفقا لتوجيهات المظهر وتعليماته .فعليه أن يطالب بقيمة الورقة عند الاستحقاق وان يقدمها للمسحوب عليه  لغرض قبولها وان يقوم بعمل الاحتجاج اللازم كما له أن يقيم دعوى قضائية للمطالبة بقيمة الورقة عند امتناع المسحوب عليه عن الدفع . ويمكن للمظهر أن يضيق او يوسع من نطاق سلطات المظهر بواسطة بيان اختياري يكتب في صيغة التظهير التوكيلي .
ب – ليس للملتزمين بالورقة التجارية المظهرة الإحتجاج على المظهر اليه الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر اذ أن المظهر الموكل ما زال مالكا للورقة المظهرة ويمتلك ما يقبضه المظهر من قيمة الورقة المظهرة من المدين الصرفي لأن المظهر اليه ليس الا وكيلا فيجوز للمدين أن يحتج في مواجهة الاخير بما له من دفوع في مواجهة المظهر لأن المظهر اليه يمارس حقا يعود للمظهر . لذا فالتظهير التوكيلي لا يطهر الورقة التجارية من الدفوع التي يمكن اثارتها ضد المظهر ، والعكس صحيح .

ج- لا يجوز للمظهر اليه توكيلا اعادة تظهير الورقة التجارية مجددا الا على سبيل التوكيل وفقا لما بينته المادة 58 من قانون التجارة العراقي ويمكن للمظهر أن يمنع المظهر اليه من اعادة تظهير الورقة على سبيل التوكيل ويمكن الاحتجاج به على جميع الموقعين نظرا لوروده بصريح العبارة . 

